
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VJ-2020-532( :القرار رقم

)9017-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - تقييـم ضريبـي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية - 
غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم ضريبـة 
القيمة المضافة لشهر يوليو من عام 2018م، وغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخير 
سـت المدعيـة اعتراضهـا علـى كون المبلغ الذي اعتبرتـه الهيئة دفعاتٍ  فـي السـداد - أسَّ
مـة ليسـت كذلـك، وإنمـا هـي دفعـات وردت للشـركة تسـديدًا لفواتيـر تـم إصدارهـا  مقدَّ
سابقًا عن أعمالٍ تم الانتهاء من تنفيذها في عام 2017م، وصدرت بها مستخلصات في 
عـام 2017م وقبـل أن يبـدأ تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافة - أجابت الهيئة أنها مارسـت 
ـن وجـود دفعـات  صلاحيتهـا بإعـادة التقييـم للفتـرة الضريبيـة )يوليـو 2018م(؛ حيـث تبيَّ
مـة لـم تفصـح عنهـا المدعيـة عنـد تقديمها للإقرار، ونتج عن ذلـك إضافة مبالغ لبند  مقدَّ
المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة 
الضريبة المستحقة، والتي لم تُسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تقديم إقرار 
ضريبي خاطئ، وغرامة التأخير في السداد - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء 
م منه - كل مدعي  تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدَّ
ـب عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقـل مـن  ـا خاطئًـا ترتَّ م إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ قـدَّ
المسـتحق يجب معاقبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - عدم سـداد 
المدعية الضريبة المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخاطئ يوجب معاقبته 
م المستندات  بغرامة التأخير في السداد المقررة نظامًا - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدِّ
المعتبرة والتي تثبت قيامها بتلك الأعمال قبل تطبيق الضريبة في عام 2017م، وصحة 
إعـادة التقييـم محـل الدعـوى، فـإن المدعيـة لـم تتخـذ كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا 
تقديم إقرار صحيح، وأن الخطأ في تقديم الإقرار نتج عنه تأخير في السداد. مؤدى ذلك: 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل  رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )1(، )23( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لدول مجلس  	-
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وقـد صـدرت موافقـة المملكـة علـى الاتفاقيـة 
بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/51( بتاريخ 1438/5/3هـ، وتم نشـر الاتفاقية 
الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون في صحيفـة أم القرى 

بعددها الصادر رقم )4667( بتاريخ 1438/7/24هـ.

المادة )1/42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/64( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
رقم )26040( تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/11/12م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-9017) بتاريخ 2019/11/17م.

مت بلائحة  تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدَّ
دعوى بواسـطة تشـين تشـاو وين إقامة رقم )...( بصفته مديرًا للشـركة بموجب السجل 
التجـاري، تضمنـت اعتراضهـا علـى إعـادة تقييـم ضريبـة القيمـة المضافـة لشـهر يوليو من 
عام 2018م، وغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخير في السـداد، وتطالب بإلغاء قرار 

الهيئة وإلغاء الغرامتَين.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت كالآتـي: »الأصـل فـي القـرار الصحـة 
عـي خالف ذلـك إثبـات صحـة دعواه. مارسـت الهيئـة صلاحيتها  والسالمة، وعلـى مَـن يدَّ
بإعـادة تقييـم الفتـرة الضريبيـة )يوليـو 2018م(، اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المادة )64( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي جـاء فيهـا: »للهيئـة إصدار 
تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، 
ويجـب علـى الهيئـة إشـعاره بذلـك التقييـم عنـد إصـداره«، ونتـج عـن ذلـك إضافـة مبلـغ 
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)11,600.3( ريـال لبنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبة بالنسـبة الأساسـية، اسـتنادًا 
إلى المادة )23( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون؛ 
مـة لـم تفصـح عنهـا المدعيـة عنـد تقديمهـا للإقـرار، وعند  ـن وجـود دفعـات مقدَّ حيـث تبيَّ
م، تـم فرض غرامة  مـة، ونتيجةً لما تقدَّ تواصُـل الهيئـة معهـا أقـرت بكونهـا دفعـات مقدَّ
الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار؛ وذلـك اسـتنادًا علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )42( مـن نظـام 
م إلى الهيئة إقرارًا  ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت على أنه: »يُعاقب كل مَن قـدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة  ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قدَّ ضريبيًّ
يخص الضريبة المسـتحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«، 

بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/22م، افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ، 
للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة 
على طرفَي الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً عن الشركة 
المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )...(، وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفته 
بتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض  خطـاب  بموجـب  والدخـل  للـزكاة  العامـة  للهيئـة  ممثاًل 
1441/05/19هــ، والصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة؛ حيـث عـرض ممثـل 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى المدعيـة الاسـتفادةَ مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( 
بتاريخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن 
المكلـف إذا رغـب بذلـك، شـريطةَ سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها إن وُجدت 
وتنازُلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثَـم التقـدم بطلب الإعفـاء من الغرامـة المالية محل 
الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن اعتراضه ينصبُّ على أصل الضريبة، 
بالإضافة إلى الغرامات، وطلب السـير في الدعوى، وبسـؤال وكيل المدعية عن دعواه 
ـك بما  مة للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسُّ أجـاب وفقًـا لمـا جـاء في اللائحة المقدَّ
ـك بما جـاء في مذكرة  ورد فيهـا. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب بالتمسُّ
الـرد، وأضـاف أنـه قـد تـم إرسـال استفسـار مـن قِبَـل موكلتـه بتاريـخ 2019/04/08م عبـر 
البريد الإلكتروني للمدعية، بخصوص طلب تفسـير عن حركة الحسـاب فيما يخص المبلغ 
محل الدعوى، ولم تتم الإجابة على ذلك من قِبَل المدعية، مما نتج عنه إخضاع المبلغ 
كتوريـد خاضـع لضريبـة القيمـة المضافـة. وبسـؤال وكيـل المدعيـة، أجـاب بـأن يُسـتمهل 
للرجـوع لموكلتـه ويجيـب فـي الجلسـة القادمـة، وقـررت الدائـرة التأجيـلَ إلى جلسـة يوم 

الثلاثاء 2020/11/03م.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/11/02م، أودعـت المدعيـة مذكرتهـا الجوابيـة حيـث جاء 
فيهـا: »نـود الإفـادة بأن الشـركة قامـت بالرد على طلبات الهيئة العامـة للزكاة والدخل 
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بتاريـخ 2019/08/04م، حيـث إن الشـركة قـد أوضحـت في ردهـا بتاريخ 2019/08/05م أن 
مة ليسـت كذلـك بتاتًا، فهذه الدفعات وردت  المبالـغ التـي اعتبرتهـا الهيئة دفعات مقدَّ
للشـركة تسـديدًا لفواتير تم إصدارها سـابقًا عن أعمالٍ تم الانتهاء من تنفيذها في عام 
2017م، وصـدرت بهـا مسـتخلصات فـي عـام 2017م وقبل أن يبـدأ تطبيق ضريبة القيمة 
المضافـة فـي المملكـة، بالإضافـة إلـى أن الشـركة قـد أوضحـت فـي طلـب الاعتـراض 
م لجانـب الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل أن ضريبـة المخرجـات التـي تـم فرضها من  المقـدَّ
مًـا مـن العمالء بسـبب مخالفة المـادة رقم  قِبَـل الهيئـة علـى الدفعـات المسـتلمة مقدَّ
)23( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية بموجب إشعار التقييم النهائي المعترض عليه من قِبَل الشركة؛ هي غير متوجبة 
على الشـركة لتوريدها لصالح الهيئة؛ حيث إن المبالغ التي تم اعتمادها من قِبَل الهيئة 
مًـا مـن العمالء عـن خدماتٍ سـيتم توريدها في المسـتقبل هي  كدفعـات مسـتلَمة مقدَّ
ـل تسـديدَ قيمـةِ فواتيـر تـم إصدارهـا خالل عـام 2018م عـن أعمـال تـم الانتهـاء مـن  تمثِّ
تنفيذهـا فـي عـام 2017م، وصـدرت بهـا مسـتخلصات فـي عـام 2017م؛ أيْ قبـل تطبيـق 
نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، بناءً على ما سبق، وبما أن الشركة استلمت 
دفعات عن فواتير صادرة في عام 2018م عن أعمال تم الانتهاء من تأديتها في 2017م؛ 
أيْ قبل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة؛ إذ إن تاريخ التوريد هو قبل نفاذ النظام، 
والفواتيـر العائـدة لهـذه الخدمـات تُعـد خـارجَ نطـاق ضريبـة القيمـة المضافـة، وكذلـك 
الدفعات المستلمة التي تخص تلك الفواتير، وبناءً على ما تم أعلاه تطلب الشركة من 
الهيئة إلغاء ما ورد بإشـعار التقييم محل البحث وإلغاء قيمة الضريبة الإضافية التي تم 
إعادة تقييمها من قِبَل الهيئة، وتكليف الشركة بها عن الدفعات المستلمة من العملاء، 

وإلغاء الغرامات التي تم فرضها على الشركة.«

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/11/03م، افتتحت الجلسة الثانية، للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ، 
للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة 
على طرفَي الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً عن الشركة 
المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )...(، وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه 
بتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض  خطـاب  بموجـب  والدخـل  للـزكاة  العامـة  للهيئـة  ممثاًل 
1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. وبسؤال وكيل المدعية 
نة من صفحتَين وعدة مرفقات.  م بمذكرة جوابية مكوَّ ا طلب الاستمهالَ لأجله، فتقدَّ عمَّ
وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بطلب الاستمهال لتقديم رده، وبناءً عليه 
قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر في الدعوى إلى جلسـة 2020/11/12م، وعلى المدعى عليها 
إيداع ردها بتاريخ 2020/11/10م، وعلى المدعية حق الاطلاع والرد قبل موعد الجلسـة 

أو أثناءها.
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للدائـرة الأولـى  الثالثـة،  الجلسـة  بتاريـخ 2020/11/12م، افتتحـت  الخميـس  يـوم  وفـي 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة 
عبـر الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعد؛ اسـتنادًا على مـا جاء في 
البند رقم )2( من المادة الخامسـة عشـرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ، 
للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة 
على طرفَي الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً عن الشركة 
المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )...(، وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفته 
بتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض  خطـاب  بموجـب  والدخـل  للـزكاة  العامـة  للهيئـة  ممثاًل 
1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال طرفَي الدعوى 
ـا يـودان إضافتـه، قـررا الاكتفـاء بمـا تـم تقديمـه سـابقًا؛ وبنـاءً عليـه وبعـد المداولـة  عمَّ

نظامًا قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن إعادة تقييم ضريبة القيمة المضافة لشـهر يوليو من عام 2018م، 
وغرامـة الخطـأ فـي الإقـرار، وغرامـة التأخيـر فـي السـداد، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعـد مـن 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، 
واستنادًا على المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث ثبت للدائرة أن  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
مـت بالدعـوى أمـام الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة بتاريـخ 2019/11/17م  المدعيـة تقدَّ
وتبلغـت بــ )إشـعار إلغـاء طلـب المراجعة( بتاريـخ 2019/10/19م، وعليه فـإن الدعوى تم 

تقديمها خلال المدة النظامية؛ الأمر الذي يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

مـن حيـث الموضـوع؛ وفيما يتعلق بالبند الأول »المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة«، 
حيـث إن الخالف بيـن المدعيـة والمدعـى عليهـا يكمـن فـي تعديل بند المبيعـات المحلية 
عـي المدعيـة عـدم صحـة التعديـل، وذلك لكـون المبلغ الذي  الخاضعـة للضريبـة؛ حيـث تدَّ
مة ليست كذلك، وإنما هي دفعات وردت للشركة تسديدًا  اعتبرته الهيئة دفعات مقدَّ
لفواتير تم إصدارها سـابقًا عن أعمالٍ تم الانتهاء من تنفيذها في عام 2017م، وصدرت 
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بهـا مسـتخلصات فـي عـام 2017م وقبـل أن يبـدأ تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة فـي 
المملكة، واستنادًا للمادة )23( من الاتفاقية فإن تاريخ استحقاق الضريبة قد وقع في 
عام 2017م؛ أيْ قبل تطبيق الضريبة. في حين ردت المدعى عليها أنها مارَست صلاحيتها 
بإعـادة التقييـم للفتـرة الضريبيـة )يوليـو 2018م( اسـتنادًا إلى الفقـرة )1( من المادة )64( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي جـاء فيهـا: »للهيئـة إصدار 
تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، 
ويجـب علـى الهيئـة إشـعاره بذلـك التقييـم عنـد إصـداره«، ونتـج عـن ذلـك إضافـة مبلـغ 
)11,600.3( ريال لبند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية استنادًا إلى 
المـادة )23( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون، 
دمـة لـم تفصـح عنهـا المدعيـة عنـد تقديمهـا للإقـرار، وعند  ـن وجـود دفعـات مقَّ حيـث تبيَّ
مة، وحيث نصَّ تعريف التوريدات الخاضعة  تواصل الهيئة معها أقرت بكونها دفعات مقدَّ
للضريبـة مـن المـادة )1( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمة المضافـة لدول مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، الصـادرة بقـرار المجلـس الأعلـى لـدول مجلـس التعـاون 
الخليجـي فـي دورته السادسـة والثلاثين المنعقـدة في الرياض بتاريخ 27-1437/2/28هـ، 
على أنها: »التوريدات التي تُفرض عليها الضريبة وفقًا لأحكام الاتفاقية، سواء بالنسبة 
الأساسـية أو بنسـبة الصفـر فـي المائـة، وتخصـم ضريبـة المدخَالت المرتبطـة بهـا وفقًـا 
لأحـكام الاتفاقيـة«، وبالاطالع علـى الاتفاقية والنظام واللائحـة، وبالرجوع إلى تفاصيل 
ل في تعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة  م منه والمتمثِّ البند المتظلَّ
عـي المدعيـة عدمَ صحـة التعديل، وذلك لكونها توريدات تمت في  الأساسـية؛ وحيـث تدَّ
عـام 2017م، فـإن مـا دفعـت بـه المدعيـة تـرى الدائـرة أنـه لا يُعـد دفعًـا منتجًـا بالدعـوى 
م المسـتندات المعتبـرة التـي تثبـت  يسـتحق علـى أثـره قبـول ادعائهـا، كمـا أنهـا لـم تقـدِّ
قيامهـا بتلـك الأعمـال قبـل تطبيـق الضريبة فـي عام 2017م، كما ذكـرت المدعى عليها 
مة؛ وعليه واسـتنادًا للفقرة  ت بردهـا بـأن المبلـغ عبـارة عن دفعـات مقدَّ أن المدعيـة أقـرَّ
)1( مـن المـادة )23( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس 

بع من قِبَل المدعى عليها. التعاون، ترى الدائرة صحة الإجراء المتَّ

ق بالبند الثاني »غرامة الخطأ في الإقرار«، فاستنادًا للفقرة )1( من المادة )42(  وما يتعلَّ
م إلى  مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »يُعاقـب كل مَـن قـدَّ
م أي مسـتند  ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة 
أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة 
والمسـتحقة«، وحيـث أشـارت المدعـى عليهـا فـي مذكرتهـا الجوابيـة إلـى أنـه تـم تعديل 
إقـرار المدعيـة، وذلـك نتيجـة لتعديـل إقـرار المدعيـة عـن فتـرة شـهر يوليـو لعـام 2018م، 
م المدعية في البند الأول، وعليه  وحيث إن »ما يرتبط به يُؤخذ حكمه«، وتم رفض تظلُّ

ترى الدائرة صحة إجراء المدعى عليها.

ـا مـا يتعلـق بالبنـد الثالـث »غرامة التأخير في السـداد«؛ فحيث إن إقرار المدعية للفترة  أمَّ
ـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار  الضريبيـة محـل الدعـوى تبيَّ
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المدعيـة الضريبـي ممـا نتـج عنـه وجـود اختلاف في قيمـة الضريبة المسـتحقة، والتي لم 
تُسـدد في الميعاد النظامي؛ وبناءً على ذلك، تم فرض غرامة تأخير في السـداد؛ وذلك 
وفقًـا لأحـكام المـادة )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: 
»يُعاقب كل مَن لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 
تعـادل )5%( مـن قيمـة الضريبـة غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدد عنه 

الضريبة«، وعليه ترى الدائرة صحة إجراء المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رد دعـوى المدعيـة فيمـا يتعلـق بإعـادة التقييم لفترة يوليـو 2018م، لثبوت صحة  	-1
قرار المدعى عليها. 

رد دعوى المدعية فيما يتعلق بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار، لثبوت صحة قرار  	-2
عليهـا.   المدعـى 
رد دعوى المدعية فيما يتعلق بغرامة التأخير في السداد، لثبوت صحة  	-3

قرار المدعى عليها.

ا بحق الطرفَيْن. صدر هذا القرار حضوريًّ

وقـد حـددت الدائـرة ثلاثيـن يومًـا موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، وللدائـرة أن تمـدد موعـد 
ا وواجب النفاذ وفقًا لما  التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه، ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ
نصـت عليـه المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


